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موضوعنا يبحث في حق الارتفاق، ويتعلق بالممتلكات المتجاورة، وما ينجم عنه من دفع 

للضرر وجلب للمنافع، وقد عرّفتُ هذا الحق، وبيّنتُ أثره ومستلزماته ومبناه من حيث 

ئري، كما ذكرتُ بعض صوره التي ذكرها السادة الشريعة الإسلامية والقانون المدني ا لجزا

المالكية، ثم عرجتُ على بعض النماذج الموجودة في واقعنا، وتوصلتُ إلى أن حق الارتفاق 

ع وقُننِ لجلب منفعة أو دفع مضرة أو كليهما، ، وبه تقيّد عقارلل ةعينيال وققوأنه من الح شُُِّ

                                                                                           

                                                 

  لراسالمؤلف الم.
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وما يتعلق به من القانون المدني حتى يتاح بعدها الملكية، وينبغي توعية الناس بهذا الفقه 

تفعيل القانون بحزم وجدية للتقليل من الخلافات والنزاعات الناتجة عن سوء الاستعمال 

 لحق الملكية.

 ر؛ القانون؛ العقار.الارتفاق؛ المنافع؛ الضرالكلمات المفتاحية:  -

Abstract:  
 

This research paper deals with the issue of Servitude, and it is 

related to neighbouring properties, and the resulting harm prevention 

and bring benefits. This research shows the concept of this right, its 

impact, requirements and its structure in terms of both Islamic Sharia 

and Algerian civil law. It discusses some of its types mentioned by 

the Malikis, as well as some of the models that exist in our reality. 

key words: Servitude; Benefits; Harm; Law; real estate.   

 

 مقدمة

غريزة  قتضتالإنسان بفطرته يحب التملك، ويسعى جاهدا للانتفاع بما يملك، ولهذا ا

راسمين  ها،التملك أن يشكل الناس تجمعات بشرية وينشأ عنها التجاور في المساكن وغير

ت؛ لعقارااهي  ما يسمى بالعمران، ولهذا فإن من أهم الممتلكات التي يرغب فيها الإنسان

  تنتقل بتنقل أصحابها. لأنها ثابتة ولا

لّلّ هو االمالك الحقيقيّ رغم أن استخلافاً ومنحةً ربّانيّةً  التملكجعل الإسلام  ولذا

وشُع له العديد من الحقوق، ، يهقّ واستخلفه علهذا الح، ولكنّه أعطى للإنسان وحده

 لكفيما يمتيباشُ حق التصرف ورتب عليه مجموعة من الواجبات، ومن تلك الحقوق أن 

أن لا يضر ، شُيطة بيعًا واستعمالًا واستغلالًا واستهلاكًا واحتباسًا دون وساطة أحد

، فكان من حكمة الشريعة ومراعاتها للمصالح وإبعاد المضار أن رتبت الحقوق، رهوجامب

على الدوام مهما انتقلت ملكيتها،  تلك الممتلكات، وجعلتها مقترنة بهابين ووضعت القيود 
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به، وعلى الشيء نفسه اهتدى الناس وسارت القوانين  مالك العقار المنتفعو الحق همالك ف

 الوضعية التي وضعوها لتنظيم شؤون حياتهم، ومنها القانون المدني الجزائري.

ه كفول له المورغم كل ذلك إلا أن الإنسان قد يغفل أو يحيد أو يتعسف في استعمال حق

ذلك  نشأ عن، وي، أو يمنع غيره في استعمال حقهشُعا وقانونا، فيتعدى باستعمال هذا الحق

ن القانوويعة الاختلافات والنزاعات التي تجعلنا نحتكم لهذا الحق الذي سماه أهل الشر

ئ الخاط غلال"حق الارتفاق"؛ لنحافظ على منافع الناس، وندفع عنهم المضار بسبب الاست

فع افع ودالمن ودوره في جلباق الِارْتفَِ للممتلكات، ومن هنا كان بحثنا موسوما بـ: حق 

 ".الشرعية والمقاصد الواقع والقانون خلال من فقهية تحليلية دراسة"المضار 

 دوافع البحث

تم لتني أه جعإن علاقتي بالناس ومشاركاتي في الكثير من جلسات الصلح بين المتنازعين

اعات ك النز فه فيبهذا الموضوع وأُوليه عناية كبيرة؛ لأنه بمثابة السلاح الذي نحتمي ب

عت ي دفالناشئة بسبب هذا الحق المشروع شُعا وقانونا، ويمكن تلخيص الدوافع الت

 للكتابة في الموضوع في النقاط الآتية:

زع الديني - ة وغلب ،وضعف اليقين في القلوب ،لنفوسافي  ما رأيته من ضعف الوا

دا.ا أرين وإن كانوالمصالح الخاصة، والتغافل عن المصالح العامة أو مصالح الآخ  فرا

 رتفاق.فيما يتعلق بحق الاالكثير من الواجبات والحقوق بالناس معظم جهل  -

لحق، اثل هذا مالتي أعطاها الإسلام للجار في قداسة الو والعظمةرمة بيان أوجه الح -

 .ة وحسبيوميوليس فيما تعارف عنه الناس في أوجه الإحسان للجار في مجال المعاملة ال

ر الوة بعض الأضرليل من النزعات الناجمة عن التفريط في هذا الحق، ومعالجالتق - اقعة ا

لخاصة اسات على الناس بسبب غياب هذا الحق أو التعسف في استعماله بسبب ببعض الممار

 والخاطئة.

 أهمية البحث 

 ولهذا فموضوع حق الارتفاق من الأهمية بمكان، وتكمن أهميته فيما يلي:
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قع العملي أن لموضوع حق - ية وق الشرعباعتباره من الحق الارتفاق أهمية كبرى في الوا

 لاقتهم.عبط به ترت والقانونية في الشريعة والقانون، وترتبط به منافع الناس ومصالحهم، كما

لجهل اي سببها لحاجة الماسة إليه في الواقع؛ نظرا للنزاعات والخلافات الموجودة والتا -

ن مثير ف عند استعماله..وعليه فمعرفة هذا الحق يفك الكبحق الارتفاق، أو التعس

مات النزاعات العالقة، والتي بقي بعضها لسنوات في المحاكم، وربما أورث خصو

 وخلافات تعدى أثرها أصحابها إلى ذويهم وغيرهم من الناس.

س ناخاصة ال همية الجانب العلمي في الموضوع بإحياء هذا النوع من الفقه الذي يجهلهأ -

 فما بالك بعوامهم.

 إشكالية البحث

في  نوط بهر المومما سبق، فإن إشكالية البحث تكمن في تجلية وبيان حق الارتفاق والدو

بما  عنهم، لضررفك النزاعات بين أصحاب الممتلكات المتجاورة؛ تحقيقا لمنافعهم، ودفعا ل

عية، لفرساؤلات ايحقق العدل ويضمن الحقوق، ويتفرع عن هذا الإشكال العديد من الت

 والمتمثلة في:

د ب قانونا؟ شُعا و عيته؟ وما الحكمة من تشريعه وتقنينه، وما مدى شُالِارْتفَِاقما المرا

ئري؟ وكيف نظر الفقهاء ية كومنهم المال - وما هي أحكامه في الشريعة والقانون المدني الجزا

  واقعناأبرز مظاهره فيوما هي أهم الصور التي ذكروها في ذلك؟ وما هي  لهذا الحق؟ -

ل لى سبيوأهل الاختصاص ع –التي نحتاج فيها لحق الارتفاق؟ وما هو واجبنا جميعا 

 نحو هذه المظاهر وهذا الحق؟ –الخصوص 

 خطة البحث 

خذ بعد الأوإنه فوأما فيما يتعلق بخطة البحث التي نعالج من خلالها الإشكال المطروح؛ 

ائل والمس لبحثامراعاة جملة من المعطيات، ومنها حجم  والرد، والإضافة والتعديل.. وبعد

 المطروحة فيه؛ فقد استقر الأمر على الخطة التالية:  
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 والحكمة منه. الِارْتفَِاقالمطلب الأول: تعريف 

 المطلب الثاني: مبنى أحكام الارتفاق في الشريعة الإسلامية.

ئري.المطلب الثالث: مبنى أحكام الارتفاق في القانون المدني   الجزا

بع: صور من حق الارتفاق في الفقه المالكي.  المطلب الرا

 المطلب الخامس: نماذج واقعية تحتاج لحق الارتفاق.

 وفي الأخير الخاتمة وبعض المقترحات.

 وبعد هذا البسط في المقدمة ندخل في صلب البحث.

 صلب البحث

 أول ما نبدأ به المطلب الأول، والمتمثل في:

 والحكمة منه. الِارْتفَِاق: تعريف المطلب الأول

 : الارتفاق لغة -أولا 

: الاتكاء. همن معاني. و1به مُرتفَق والمفعول فهو مُرتَفِق،ارتفق يرتفق ارتفاقًا،  :مصدر

بُ وَسَاءتْ مُرْتَفَقًا﴾ ا َ أي متكأً ومنزلاً، أو مجتمعًا وموضعاً ، 2ومنه قوله تعالى: ﴿بئِْسَ الشرر

بُ وَحَسُنَتْ مُرْتَفَقاً﴾وله تعالى: . وكذلك ق3للارتفاق يتِ  ،4﴿نعِْمَ الثروا كِّ : قال ابن السِّ

  .6جلوسه في 5«ارتفق الرجل: اتكأ على مرفقه»يُقال: «. مُتركأً  أَي مرتفَقاً »

 يرتفق ما هو 7﴾رفَقاً مِ  رِكُمْ أَمْ  مِنْ  لَكُمْ  وَيُهيَِّئْ ﴿ تعالى: الانتفاع، قال: ه كذلكمن معانيو

  .8تفعين أي به

 هذايقال:  .9به انْتفعْتارتفقْت و ما وهو الأمر منمَرفقُِ ـرفَق والـِالمجاء في لسان العرب: 

ع  : أي عليك، ورافِق   بك، ورافِق   بك، رَفِيق   الأمر
ء؛ ومنه: ارتفق .10نافِ  انتفع بالشير

 . 11بعلمه؛ أي انتفع به به، وارتفق واستعان

  ا:الارتفاق اصطلاح -ثانيا 

، على خلاف فيما يرتفق به اللغوي،عن المعنى  -في الجملة  -الاصطلاح لا يخرج  وهو في

 عقار لمنفعة»أو  .12«آخر لشخص عقار لمنفعة عقار على مقرر حقّ » بأنه: الحنفية، عرّفه فقد
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 . 13«آخر

 عندهم فالارتفاق. «بالعقار تتعلّق منافع تحصيل»: والحنابلة والمالكية الشافعية عند وهو

  .14قارالعقار بالع بالعقار فضلا عن انتفاعالشخص  انتفاع يشمل لأنه الحنفية؛ عند نهم أعمّ 

ن قبيل مقهاء حق الارتفاق في نظر الف»يقول الشيخ مصطفى الزرقاء رحمه الله تعالى: 

وإن مالك  كيتها،ت ململك المنفعة، وهي منفعة بين عقارين متابعة لهما على الدوام مهما انتقل

  .15«هو مالك العقار المنتفع، ومن هنا تتجلى عينية هذا الحق هذه المنفعة

لمسيل، احقّ : حقّ الشّرب، وحقّ المجرى، وقديما وتشمل حقوق الارتفاق عند الفقهاء

.. والأحناف يحصرونها في هذه المذكورات 16وحقّ المرور، وحقّ التّعلّي، وحقّ الجوار

 فاقيةيدة تتم باتجد ارتفاق حقوق إنشاء يجوزف محصورة؛ غير فهي تقريبا، وأما عند المالكية

 التعاقد.

 ما مع يتفقون منهأ صور الارتفاق في والحنابلة الشافعية فقهاء أورده مما يستفاد والذي

 لعقارا ارتفاق عندهم الارتفاق إطلاق مصطلح فيشمل ذلك، في المالكية فقهاء ذكره

 .أصحو أعم المالكية تعريف يكون أن يمكن لذلك ،الشخص بالعقار وارتفاق بالعقار

ر الارتفاق حقوق من جعله على المعاصر العرف استقر وعليه، فإن مما  وسائل إمرا

 صحي،ال والصرف والغاز، والماء، والكهرباء، الاتصال، كوسائل: العامة الخدمات

 لأسواقمواقف السيارات إذا كانت مواقف خاصة كالبنايات واو ..المركزي والتكييف

 . 17تجارية تتبع العين التي أبيح الوقوف من أجلهاوالمحال ال

 إلى تنتقل بل، الحقّ  صاحب بموت تسقط لا الحقوق هذه أنّ  في الفقهاء بين خلاف ولا

  .18عليها للموت تأثير فلا ولهذا، لمصلحته ثبتت الّذي للعقار تبعاً  ورثته

ر إلى الارتفاق حق استعمال يؤدي ألا يجب كما  لحقوق الكلية اعدةفالق ،19بالغير الإضرا

  .20التحريم المضار وفي الحل، المنافع في الأصل تقول إن الارتفاق

 ايتصل به وما المتعلقة بالعقارات المنافع تحصيل هو الارتفاق حق مفهوم أن يعلم ذابهو
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ء ونحوه، ماء من  .الناس عموم في منفعته يشترك عاماً  كان أو خاصاً، العقار كان سوا

د به    البيتفيغيرهم المنافع العامة التي يستوي فيها الجيران ووعنا هو في موضوالمرا

ليه أن علواجب ن امفإنه  ،والطريق العام ونحو ذلك، فإذا احتاج الجار إلى جاره في منفعة ما

م لا تقدف ،لكا له ويساعده فيها، وخاصة إذا كانت ضرورية إلا أن يتضرر الجار بذيهيسد

على  فعة لهبمن ، كما لا يقوم الجار تدفع المضرة بالمضرةولا ،المنفعة على حساب المضرة

 حساب غيره.

 الحكمة من الارتفاق -ثالثا 

و أه حكمة  وللا ريب أن الشريعة الإسلامية أو المشرع القانوني لا ينصان عن شيء إلا

ء أكان النص في السلب أو الإيجاب س -مقصد  ي هومن ذلك مسألة الارتفاق التي  –وا

 :مثل فيا تتنا؛ فإننا عندما نبحث عن الحكمة المرجوة من هذا التشريع نجدهموضوع بحث

 .على أصحاب الأملاك اهلر وتقليا ضردفع الأ -

عاة  -  لأصحاب الأملاك. صالحالماجات والحمرا

ما لم  ت تبقىأحكامها العامة أنها إذا ثبتأما  ،لحقوق الارتفاق أحكام عامة وخاصةف

 لفيزال المسي غير، فإن ترتب عليها ضرر أو أذى وجب إزالتها،يترتب على بقائها ضرر بال

 يارة فيالس القذر في الطريق العام، ويمنع حق الشرب إذا أضر بالمنتفعين، ويمنع سير

، عملًا لمعاكساه االشارع العام إذا ترتب عليها ضرر كالسير بالسرعة الفائقة، أو في الاتج

ر»بالحديث النبوي  سلامة شرط البفي الطريق العام مقيد  لأن المرورو ؛«لا ضرر ولا ضرا

 وع مننلمخصص حقوق الارتفاق اب فتتعلقوأما الأحكام الخاصة  .فيما يمكن الاحتراز عنه

 .21أنواع الارتفاق

 لضرر معبر اكالناس في أملاكهم، وربما  تضررولو لم تكن تلك الحقوق مشروعة ل ولهذا

ت تلك ، فثبونتاجتساع رقعة العمران والزراعة والإتطور الحياة ونموها وكثرة الحاجات، وا

 .الحقوق فيه مصلحة ظاهرة، ورفع للحرج والمشقة

 المطلب الثاني: مبنى أحكام الارتفاق في الشريعة الإسلامية 
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ة، كما ة العاملكيالشريعة الإسلامية تعترف وتقرّ وتحترم الملكية الخاصة في ظل وجود الم

الحق  يق هذان طرعق؛ ليستفيد الإنسان بملكه وينتفع بملك غيره أنها تقرر مبدأ حق الارتفا

اصة لح الخلمصااالمشروع الذي أوجبه مبدأ التعاون على البر والتقوى، ومبدأ الحفاظ على 

ر بالغير ومن كل ذلك يرتسم مفهوم ا لشريعة اية في لملكوالعامة، ما لم يؤد هذا الحق للإضرا

ر بهم، ولهالإسلامية المقيد بالانتفاع الذ يعة قد جد الشرذا ني يعود على الجميع ودون إضرا

 بنت أحكام الارتفاق على جملة من الأدلة، وهي:

 الأدلة التفصيلية المبيّنة للحقوق: –أولا 

لى: تعا هقول ، منهاق الارتفاقلح لقد وردت مجموعة من النصوص التفصيلية المبينة

ب  وَلَكُمْ شُِْ  اء قِسْمَة   قوله تعالى:، 22بُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ﴾﴿هَذِهِ نَاقَة  لَهاَ شُِْ ئْهُمْ أَنر الْمَ ﴿وَنَبِّ

﴾ تَضَر  ْ بٍ محُّ . فالآيات بينت حق الشرب، وأنه من المنافع التي يشترك فيها 23بَيْنَهُمْ كُلُّ شُِْ

ه أو نفعتمالناس لكل قسمته ونصيبه، ولا يحق لطرف أن يلحق بالطرف الآخر الضرر في 

  .24«رالمسلمون شُكاء في ثلاث: في الكلأ والماء والنا»: قوله كنصيبه، وهي 

 ثفي حدي كما ومنها نصوص الإحسان والحقوق العامة المتبادلة بين الجيران والعقارات

 ثم اسق، زبير يا» :قال: خاصم الزبير رجل من الأنصار، فقال النبي أنه   عروة

 الماء يبلغ مث زبير، يا اسق»: السلام ليهع فقال عمتك، ابن إنه: الأنصاري فقال ،«أرسل

 . 25«أمسك ثم الجدر،

   .26«ارهفي جد لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة»: قوله عليه الصلاة والسلاموأيضا في 

 ما» قال: أنه ،عائشة رضي الله عنها: عن النبي ومنها أدلة حقوق الجار العامة؛ فعن 

بأمر  ه جبريلأن يأتي  توقعأي أنه   .27«سيورثهزال يوصيني جبريل بالجار حتى ظننت أنه 

فظ د في حا شدوذلك من كثرة م ؛من الله تعالى يجعل الجار وارثا من جاره كأحد أقربائه

 .حقوقه والإحسان إليه

 ،والجار الصالح ،والمسكن الواسع ،المرأة الصالحة السعادة:أربع من : »قال و
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 ،والمسكن الضيق ،والمرأة السوء ،ار السوءالج الشقاوة:وأربع من  ،والمركب الهنيء

 . 28«والمركب السوء

 لقواعد والمقاصد الشرعية الدافعة للضرر والجالبة للنفعا -ثانيا 

ا ية، منهلشرعكما أن حق الارتفاق مبني في الشريعة على جملة من القواعد والمقاصد ا

زنة  رلا ضرر ولا»: في تحقيق المقاصد ودفع المضار انطلاقا من قوله الموا  . 29« ضرا

 قا،مطل لغيربا مفسدة إلحاق (ضرر )لافالضرر منفي حيث كان ولا بد أن يزال، فقوله: 

ر( ولا): وقوله احبه، ومنها ص ضرر يقصد منهما كل أي المقابل، وجه على به إلحاقها ضرا

 بعد ورفعه الضرر إزالة وجوب تفيد القاعدة ، هذه«يزال الضرر»جاءت القاعدة الكلية: 

  .31«بالضرر يزال لا الضرر» أو «بمثله يزال لا الضرر»: . وهي مخصوصة بقاعدة30وقوعه

ز اسد ين المفنة بولهذا هناك موازنة في حق الارتفاق بين جملة من الأشياء، منها الموا

 جلب نم أولى فاسدالم درء»والمنافع، فيقدم دفع المفسدة على جلب المنفعة، كما في القاعدة: 

 . 32«المنافع

زنة بين المفاسد بعضها ببعض، أي  فع يدف ،فةلخفياالمفاسد بين المفاسد الشديدة ووالموا

 عظمهماأ روعي مفسدتان تعارض إذا»، والقاعدة تقول: بارتكاب الخفيفمنها  الشديد

 يزال الأشد الضرر». وجاءت القاعدة بصياغات أخرى منها: 33«أخفهما بارتكاب ضررا

ر عامة وأخرى خاصة، يراعى الضرر العام على وإن كانت  .34«الأخف بالضرر هناك أضرا

 . 35«العام الضرر لدفع الخاص الضرر يتحمل»الخاص، والقاعدة تقول: 

لمنافع على ير في االكب بين المنافع الكبيرة والصغيرة، فيقدمكما أنه يوازن بين المنافع، أي 

 ة،ص الخاعلى ةامالع المصلحة قدمفتبين المصالح العامة والمصالح الخاصة، يوازن و ،الصغير

د، يوازن و ل هذا د.. وكفيقدم حق الجماعة على حق الفربين حقوق الجماعة وحقوق الأفرا

بط ينبني عليها حق الارتفاق كما أنه تضبطه وتقيده.  فيه قواعد وضوا

كما الأعراف لها دخل في بناء حق الارتفاق فيرجع للصالح منها الذي لا يصطدم 

 العادة أن يعني. «محكمة العادة»وقواعدها، ومن تلك القواعد الكلية: ونصوص الشريعة 
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 بخصوصه، خلافه على ينص لم شُعي ما حكم لإثبات حكماً  تجعل خاصة أو كانت عامة

 . 36تعتبر العادة عاماً فإن ولكن ورد أو أصلًا، يخالفها نص يرد لم فلو

 الفها؛يخة شُع أن لا يكون ثم بشرط يننازعتالمرجع للفصل بين المالقاعدة تعتبر  ذههف

ولا  ط،كالشر عالشر فإنه يعتبر في ،العرف السائد بين الناس إذا اتفقوا عليه في شيء مالأن 

 . 37«شُعا كالمشروط عرفا المعروف» ، ومنه جاءت القاعدة:هذا الشرط بد أن يوفى

: له تعالىقو نهامن الكتاب والسنة والإجماع كثيرة م)قاعدة العرف(  ة هذه القاعدةوأدل

بَاع  باِلْمَعْرُوفِ وقوله  .38﴿خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ باِلْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجاَهِلِيَن﴾ تعالى: ﴿فَاتِّ

ولهذا يفرق بين العرف الضار والعرف النافع، والعرف المتعارف  ... 39وَأَدَاء  إلَِيْهِ بإِِحْسَانٍ﴾

لف لمخااالموافق لقانون البلد، والعرف  عليه والعرف غير المتعارف عليه، والعرف

  للقانون.. وهكذا.

 مبنى أحكام الارتفاق في القانون المدني الجزائري –المطلب الثالث 

ئري  د القانون المدني الجزا خص ما ن نلأويمكن من خلال الإطلاع على ما جاء في موا

 يتعلق بموضوعنا في النقاط التالية: 

 الارتفاق:المواد المقيدة لحق  –أولا 

د المقيدة للملكية نجد  ئري نظم حق عندما نرجع للموا ب الكتا في فاقالارتالمشرع الجزا

الفصل  حق الملكية، دني، تحت: الحقوق العينية الأصلية، الباب الأول:الم انونقالمن الثالث 

 :دةالمان م ية،الأول: حق الملكية بوجه عام، القسم الثالث، القيود التي تلحق حق الملك

د  هذه من خلالف ،217المادة: إلى  690   .40يود الملكيةكقيد من ق الارتفاقعتبر حق االموا

ئري  د القانون الجزا ، تهدف 712 المادة: إلى 690 المادة: منوهذه القيود الواردة في موا

ر  ر بالغير في استعمال حق الارتفاق؛ وذلك من أجل استقرا جلها تقريبا إلى عدم الإضرا

د والانتفاع بالممتلكات بوجه قانوني. ومن ذلك نجد المشرع في المدة المعاملات  بين الأفرا

قد نص على أن إنشاء المصانع والآبار والآلات البخارية وجميع المؤسسات المضرة  712
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، كل هذا دفعا 41بالجيران يجب أن تخضع للمسافات المبينة والمفروضة في القانون واللوائح

 ان. للضرر المتوقع على الجير

 المواد المبيّنة لعينية حق الارتفاق –ثانيا 

د المتعلقة بحق الارتفاق نجد  ن ملثالث اكتاب في الالمشرع الجزائري وعندما نرجع للموا

كية، لتجزئة حق الم الجزائري، تحت: الحقوق العينية الأصلية، الباب الثاني: دنيالم انونقال

على الجزائري  نص المشرع 881 المادة: إلى 867 ادة:من المالفصل الثاني "حق الارتفاق" 

 .42كحق عيني أصلي اعتبار الارتفاق

لمادة: إلى ا 867فقد خصص المشرع الجزائري حق الارتفاق بفصل خاص من المادة: 

شُوط، وواع ، أراد من خلاله أن يلم بجميع المسائل المتعلقة بحق الارتفاق من أن881

 أن يشترط ماك ،مختلفين لشخصين مملوكينا يكون وأن ،به مرتفق وعقار مرتفق عقار وجودك

 .. وغيرها.العقار على التكليف يرد

 من الحقوق من القانون المدني الجزائري، نجده جعل الارتفاق كحق 867وفي المادة: 

المادة  قول في، فيالقانونية المشروعة التي تسمح للمالك باستغلال ملكه والانتفاع بملكيته

وز ر، ويجخص آخالارتفاق حق يجعل حدا لمنفعة عقار لفائدة عقار آخر لش»السالفة الذكر: 

 هذا أن يترتب الارتفاق على مال إن كان لا يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له

 . 43«المال

ئري؛ المجرى، والمسيل  لمطلات،، واومن حقوق الارتفاق التي تكلم عنها المشرع الجزا

د:  والمناور، وحق المرور، كما هو في  ينقضيين متى ب، ومن ذلك أنه 699، 693، 886الموا

بحكم  عالمشر جاءوقد  عام، كمبدأ العام الطريق عن الحصر بزوال ر؛ وذلكالمرو حق

 الذي مرحاز الم إذا المحصور، العقار لصاحب أجاز حيث من 699 :المادة نص في مخالف

 تصبح يازةلأن الح ؛الحصر زوال رغم المرور بحق يتمتع أن كاملة، سنة 15 مدة يستعمله

 .ارتفاق وحق للملكية سند بمثابة

 حق لاستعمال كأجل المسقط لتقادمل سنوات 10 مدة حدد الجزائري قد المشرعكما أن 
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 :المادة عليها نصت كما الارتفاق حق ينقضي الأجل هذا خلال يستعمل لم فإذا الارتفاق؛

 حق انتهاء يخص فيما أما ،المدة ذهه حساب بداية وقت يبين لم ولكنالقانون،  من 879

 ينتهي الارتفاقحق  أن فيها جاء والتي القانون من  880 :المادة في المنصوص الارتفاق

 استعماله. باستحالة

 من ظهري وهذا الجزائري، المشرع طرف من كبير باهتمام حظي الارتفاق حق أن رغمو

أجل  من اتوتفسير اجتهادات إلى يحتاج يزال لا أنه إلاّ  ،عليه نصت التي خلال المواد

ر  بهدف وذلك القانونية، النصوص توضيح د بين المعاملاتاستقرا  من دوالح الأفرا

 .للقانون السليم العقارية والتطبيق المنازعات

بع: صور من حق الارتفاق في الفقه المالكي.  المطلب الرا

ا ه سادتنذكر ل بعض ماننقوبعد الذي ذكرناه في حق الارتفاق نحاول في هذا المطلب أن 

 ،لمدونةانها: مالتي فيه على أمهات المراجع من المذهب؛ واعتمدنا  وقد العلماء من المالكية؛

 يالكوالتاج والإكليل وغيرها من كتب الفقه الم ،ومختصر خليل ،وحاشية الدسوقي

ذه لهكي ولمالالمعروفة والتي سنذكرها في مواطنها، ومقصدنا من وراء النقل عن الفقه ا

 النقول المختارة، هو:

في  لناس لهااجعية التي يُعمل بها في بلادنا ومنطقتنا عموما ويدين اعتماد المر -أولا 

 عمومهم.

ون ناها لتكتعلقة بأحداث واقعنا وقضاياه ومعالجة له؛ ولهذا اخترأن النقول م -ثانيا 

 بمثابة الحجج لما سنذكره.

طوير تلفهي قابلة ل ية غير محصورة في أشياء بعينها،أن حقوق الارتفاق عند المالك –ثالثا 

.وهذا فسد.والتجدد والإنشاء، لتعلقها بالضرورات والحاجات قصد جلب منفعة أو دفع م

 التوسع هو الذي يتناسب وتطور الحياة وتعقداتها. 

 ها:التي منوكي، والآن نشرع في نقل تلك الصور المتعلقة بحق الارتفاق من المذهب المال
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 يهةائحة كررأو منع أحداث أي أمر ذي دخان من حقوق الارتفاق بين الجيران أنه ي -

بمنع( و»)وقي: جاء في حاشية الدس وغيرها، نا فرالأمثل الحمام ومثل به؛ يتضرر الجيران 

 ا لهذي )دخان كحمام( وفرن ومطبخ وقمين )ورائحة كدباغ( ومذبح ومسمط من كل م

د الحادث مما ذكر لا القديمرائحة كريهة للضرر الحاصل من ذ  . 44«لك والمرا

ددة ر متعشتمل على مضاالأنه  ؛صطبل للدوابالإ؛ ومن الأشياء المضرة التي ذكروها

 ،لقويةة واواحدة منها كافية للمنع فكيف بها إذا اجتمعت؟! من ذلك: الرائحة الكريه

ذلكم وكم، وقد تحرم من النووالأصوات المزعجة التي تؤذي  ،وخاصة في فصل الصيف

ت المختلفة مثل الخنافس والنمل والعقارب وغيرها ح ء في شُجا .هي مجمع الهوام والحشرا

ر ببول ولما في الإصطبل من الضرلخيله...  إصطبلا يحدث أن أراد أو»مختصر خليل: 

 . 45«الدواب وزبلها وحركتها ليلا ونهارا

ئر ترك بكئحة الكريهة وما شابه هذا من ذوات الرا  ويلحق به كل ما فيه غبار ضار

ركها ياه وتالم فتح قناة صرفمدة طويلة أكثر من القدر المحتاج إليه، أو  االمرحاض مفتوح

ن ينتبه أر يجب لأم، فهذا اذوات العدد في الشارع بالأيام كل ذلك ترك الخارج منبالأيام، أو

ك، ثم بذلويؤ ورلجيران دخل في المحظباإليه، فإذا تهاون الإنسان في تركه وألحق الأذى 

ختصر كليل لمالتاج والإما جاء في ومما قالوه في هذا ويدخل حق الارتفاق لرفع الضرر، 

 المنتنة الرائحة لأن رائحته؛ تؤذيه ما أو يغطيه ولا مرحاضا جاره بقرب يفتح أو.. » :خليل

 من» :- السلام يهعل - قوله معنى وهو الإنسان، وتؤذي المعى إلى وتصل الخياشيم تخرق

 وبهذا: قال الحديث بهذا منها يمنع تؤذي رائحة فكل: قال. الحديث «الشجرة هذه من أكل

 .46«العمل

 يرلحصاه بتنفيض يمنع الشخص من كل ما فيه غبار يتضرر به الجيران ومثلوا ل كما -

 على ونحوها الحصر تنفيض من الشخص يمنع( تنبيه»)ففي حاشية الدسوقي:  ،ونحوها

 . 47«حبيب ابن قاله ره.دا باب على فعله إنما أنه له حجة ولا بالمارة، الغبار أضر إذا داره باب

أنهم قالوا بمنع إحداث أي مضر مما يضر بجدران كما أن من أقوال السادة المالكية  -
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 فلا الجار بجدار يضر ولا يؤذي لا كان إذا إلا .ومرحاض. وبئرالبيوت كرحى ومدق 

و( يمنع »): زرقاني على مختصر خليل وحاشية البنانيشُح الجاء في  ،يمنعون من ذلك

  .48«وكحفر بئر أو مرحاض بجانب جدار جاره زإحداث )مضر بجدار( كرحى ومدق ب

 داره في يعمل أن يريد الذي أن ذلك في عندي والذي: الرامي ابن عن المعيار وفي»

 ذلك ويشغل ط،حائ إلى البهيمة دوران حد من أشبار بثمانية الجار حائط من يتباعد الرحى

 لأن حائل؛ من لذلك لابد مجاز أو مخزن أو ببيت إما الجار، وحائط الدوران بين بالبنيان

 . 49«الجار وحائط الضرة بين يحول البناء

ن إذا كا لإداراتاكما أنهم قالوا بمنع فتح حانوت أو نحوه من المحلات والمكاتب أو  -

ر بالجار فتح  هومثل ذلك،  منالجيران يلحقهم الضرر أو الأذى  و باب افذة أنمن الإضرا

 عيأو حانوتا لب..»بسدها، جاء في شُح مختصر خليل: يرى منها ما في دار جاره فيقضى عليه 

...  ت جارهعورا لأنه يلزم منه أن يطلع على ؛فإنه يمنع من ذلك ،أو غيره قبالة باب شخص

بعض  ا صوبهو موه ،كان بسكة نافذة وظاهر ما ذكره في الحانوت قبالة الباب من المنع ولو

وارد ر اللأن الحانوت أشد ضررا لتكر ؛وليس كباب بسكة نفذت ،وارتضاه ح ،القرويين

هو و ،نهمومفهوم )قبالة باب( أنه إن لم يكن كذلك لا يمنع  ،عليه دون باب المنزل

 . 50«كذلك

إن كانت الشجرة كما قالوا بقطع ما أضر من شجرة بجدار الجار أو بطريق المارة، ف -

فإنه يقطع منها كل ما آذى الجدار بالماء أو الأغصان أو الجذور  ،محدثة بعد الجدار أو الطريق

ء الأرض لربها،  ؛وكل ما أضر به من قليل أو كثير ،وكذلكم الطريق ،)العروق( لأن هوا

وبقطع ما أضره من شجرة بجدار إن »قال في شُح مختصر خليل:  ،والطريق ملك للعامة

وأضرت بالجدار بأن  ،تجددت وإلا فقولان. )ش( يعني أن من له شجرة بجوار جدار إنسان

ئد المضر بلا خلاف ،فإن كانت حادثة عنه ،امتدت أغصانها عليه وإن  ،فإنه يقضى بقطع الزا

ئد المضر أو لا؟ لأن صاحب الجدار  ،كان الجدار هو الحادث عليها فهل يقضى بقطع الزا
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والراجح  ،والثاني لابن الماجشون ،الأول لمطرف :في ذلك قولان .أخذ من حريم الشجرة

 . 51«الأول

و أ هاصعدياد أن وأر ،ومما ذكروه بهذا الصدد أن من كانت له نخلة في بيته أو ملكه - 

نه ويؤذنهم مراعاة لحرمة البيوت لإمام ا فقه فيامل الش، قال في يجنيها، فعليه أن يعلم جيرا

 . 52«بطلوعه وأنذر لها، عودص من يمنع ولا»: مالك

( وأنذر) فيجوز، ثمرها جني أو لإصلاحها( نخلة صعود»)الدسوقي:  وجاء في حاشية

 وجوب صنفالم وظاهر غيره، أو حريم من عليه الاطلاع يحب لا ما ليستر( بطلوعه) جاره

 . 53«يندب وقيل: ظاهر، وهو الإنذار،

نع مُ و ،نيانهبمن رفع  ليشرف عليه لم يمنعكما قالوا لمن رفع بنيانه فتجاوز بنيان جاره  -

تكشف  لنافذةالك وكانت ت ،من الضرر به، فإذا فتح جار نافذة في حائط بيته بينه وبين جاره

لها أثر   يبقىث لابحي ،وإزالة معالمها ،عليه بسدها فإنه يقضى ،جاره بأن يرى وجوه ساكنيها

 المزارع على أو الوجوه منها ترى لا النافذة كانت إذا أما يمكن الاحتجاج به بعد،

نات،  إذ لا ضرر منها. ؛فإنه لا يؤمر بسدها والحيوا

أن يجعل  ن البابأسه من من فتح باباً لا يطلع منه على دار جاره إلا بأن يخرج رإكما قالوا 

 ؛انهلى جيرعطلع ( يمنع من إخراج أحد رأسه منه حتى لا ياعلى الباب شُجباً وثيقاً )شباك

 وأفتى»ليل: خ لمختصر والإكليل ، قال في التاجطلاع على الدورخلاف في منع الالأنه لا 

 من رأسه يخرج بأن إلا جاره دار على منه يطلع لا بابا قصبته في فتح فيمن عندنا الشيوخ

 من سنح وهو منه، رأسه أحد إخراج من يمنع وثيقا شُجبا الباب على يجعل أن الباب

 . 54«الفتوى

فقضى عليه  جاره، دار في ما منها يرى غرفة في كوة فتح عمن سحنون سئل»وفيه أيضا: 

 ، وتركيسدهوليقلع الباب و ،فقال: ليس له ذلك ،فطلب أن يسدها من خلف بابها ،بسدها

 ،ثيرةكنين الباب يوجب له حيازة بعد اليوم يشهدون له أنهم يعرفون هذا الباب منذ س

 . 55«فلا بد أن يقلع ،فيصير حيازة
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 أو جارك باب يقابل بابا نافذة غير سكة في تفتح أن لك ليس: المدونة من»يضا: وفيه أ

 لي بابك به فتحت أن تريد الذي الموضع: يقول لأنه منعك؛ إذا هناك بابا تحول ولا يساويه،

 فيه علي تتخذف قربه أو بابي قبالة تفتح أن أدعك ولا سترة، في بابي به أفتح مرفق فيه

  .56«به يضر ما جاره على يحدث أن يجوز فلا الضرر، من هذا وشبه المجالس،

نه جاز ذلك: جاء في حاشية الدسوقي:   دار بر منعي لا( و»)لكن إن لم يكن مضرا بجيرا

 من لا( و) ضيقة، ولو الفضاء إلى( نافذة بسكة) آخر باب قبالة ولو( باب) إحداث من

  .57«شاء ما عليه ليبني حائطه علو في يخرجه جناح وهو)رَوْشَنٍ( 

أي: ) وْشَنٍ رَ  مثل إخراج ،قيطرالومثل هذا ما خرج من الأجنحة على الحيطان إلى  -

ه، أو م بيتأبواب البيوت للأمام وجعل ما يسمى الرصيف )سفلي( أما ، وإخراجالبلكون(

يضر  ر حيثفعن مالك لا بأس به إلا أن يكون الجناح بأسفل الجداسلم )مدرج"سكالي"( 

عساكر ما خرج من ال»خليل:  لمختصر والإكليل قال في التاج .يمنعبأهل الطريق ف

ن أه إلا أس بوالأجنحة على الحيطان إلى طرق المسلمين، فروى ابن القاسم عن مالك لا ب

 . 58«يكون الجناح بأسفل الجدار حيث يضر بأهل الطريق فيمنع

 الطابق فيلصقهما يأن  فيريدومثله بناء ساباط لمن له الجانبان أي له بيتان بينهما طريق عام 

ر  ،الأول ويترك الشارع في الأسفل، فقالوا له ذلك يق، ق الطرتضييبوإنما يمنع من الإضرا

لحال بحكم اتغير  فقد وقاسوه قديما إذا رفع بناءه رفعاً يجاوز رأس المار راكباً، وأما اليوم

ي ا يؤدمملك تف وغير ذوجود الآلات الكبيرة كالشاحنات وأعمدة التيار الكهربائي والها

 .للمنع

 وروشن: الضرر إلا يمنع ولا يجوز ما على عاطفًا الدردير قال»المدارك:  جاء في أسهل

 في بالمارة يضر لم ما والساباط الروشن جواز ومحل. النافذة بغير ولو الجانبان له لمن وساباط

 قال. مُنعا وإلا المحملة والإبل الناس رؤوس عن بيّناً  رَفعًا رُفعا فإن وغيرها، النافذة

ز والساباط الروشن في المعتمد أن حاصله: عليه حاشيته في الصاوي  مطلقًا، إحداثهما جوا
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أو غير نافذة، ولا يحتاج لإذن أحد وحيث رفع عن رؤوس الركبان رفعًا  نافذة السكة كانت

 . 59«بيناً ولم يضر بضوء المارة

قه، كما من الف لنوعين اهتمام المالكية بهذا افهذه جملة من الصور تتعلق بحق الارتفاق تب

جة اما يجعل الح تنا،أنها تضع اليد على الجرح في الكثير منها على ما هو حادث عندنا في منطق

منه مع القوانين المنظمة  لادنا، بان في لعمرلماسة لبيان هذا النوع من الفقه، وخاصة مع تزا

ذا لناس بهابصير تطبيعة التمدن، لهذا نحتاج مع وما حدث من تغير كبير في حياة الناس وفي 

 صر. النوع من الفقه نحتاج كذلك لمراجعته وتجديده بما يتماشى وواقعنا المعا

 المطلب الخامس: نماذج واقعية تحتاج لحق الارتفاق.

وعدم  يابهغفي هذا المطلب نذكر بعض النماذج التي يتعلق بها حق الارتفاق، وبسبب 

ب ن بار على بعض الناس والممتلكات، ولهذا سوف نعرض نموذجين متفعليه وقع الضر

 توجيه الأنظار لا للحصر.

 النموذج الأول: يتعلق بحق الارتفاق في الماء

،  ولكن -نامن قريب مكما هو في ز -من المعلوم أن سقي الماء لم يعد من الآبار الخاصة 

نات كبيرة عامة تتولى أمرها البلدي بكات بر شعات، ويُسقى الناس أصبح الماء في خزا

 تلكات،والمم وأمام المحلاتالنخيل في البيوت  ةكثرالصرف، وتفتح بأوقات معلومة، ومع 

جاره  لا لأنوأصبح لا يصلهم الماء؛ لا لشيء إ العديد من البيوت، قد أدى ذلك لتضررف

لحوض لماء في اا -لأحيانفي بعض ا-ترك يالمضخات و يسقي النخل ويستعملقبله  الذي

، دةدة محدوالم أن الماء وقته قصير لومومن المع ،لا يصل للجيران ما يجعلهالمدة كلها، 

 بسببوالدولة لا تحسب حساب النخل، بل تحسب حساب المستهلكين من البشر فقط، و

لماء، لة اقكل هذا أصبحت هناك مشكلة قائمة تجعل المواطن يعاني في بعض الأماكن من 

 اق الذي نتحدث عنه في بحثنا.وهنا يدخل حق الارتف

فمن الجانب الشرعي فإن حق الشرب والسقي مكفول، ولا بد منه، ولا يحق لمواطن أن 

يحرم آخر من هذا الحق، ولا يتعذر بأي عذر خارج إطار ما هو متعارف عليه، وما يخوله 
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نعه من حقه القانون المتعلق بالمياه وتوزيعها، وقد مرّ بنا حديث الزبير والأنصاري الذي م

 في الماء فأعاد رسول الله عليه الصلاة والسلام الحق لصاحبه.

 الأنصار نم رجلا أن»: حدثه أنه عنهما، الله رضي الزبير بن الله عبد عن عروة، عن

ج في  النبي عند الزبير خاصم  سرح: لأنصاريا فقال النخل، بها يسقون التي الحرة، شُا

 ثم زبير، يا "اسِق: للزبير  الله رسول فقال ، النبي عند فاختصما عليه؟ فأبى يمر، الماء

 رسول هوج فتلون عمتك؟ ابن كان أن: فقال الأنصاري، فغضب جارك"، إلى الماء أرسل

 إني والله: الزبير الفق الجدر"، إلى يرجع حتى الماء احبس ثم زبير، يا "اسق: قال ثم ، الله

 يمَا شَجَرَ فِ مُوكَ ى يُحَكِّ رَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتر : ﴿فَلَا وَ ذلك في نزلت الآية هذه لأحسب

 . 61«60بَيْنَهُمْ﴾

 طريق وأ بماء إرفاق أو باب فتح من جاره طلبه ما كل»: الماجشون وابن مطرف قال

  .62«عليه به ميحك ولا منه، ينفعه ولا يضره لا مما يمنعه أن ينبغي لا مثله، فهو وشبهه

 عنه فضل اغيرهم أو أهل أو لجار( بماء إرفاق) للجار ندب( و»)وفي حاشية الدسوقي: 

 . 63«غيرهما أو زرع أو لشرب

ئري فيما يتعلق بحق الارتفاق  المادة  اء فإن المفيولهذا عندما نرجع للقانون المدني الجزا

رد المياه ملك للجماعة الوطنية 692 . وأن المواطن لا يمنع من حقه في الماء 64تعتبر أن موا

يعها تم توزالي يفي الأعلى ويمر عليه السيل ويستقر عند من هو في الأسفل، وبالتولو كان 

قه، حدة عن زيا بطريقة عادلة، ويستفيد منها الجميع، ولا يحرم واحد بسبب استهلاك الآخر

ف اللا مسؤول...  أو بسبب الإسرا

ن تمنع فإما أ -وكلها تكفل حق الارتفاق للمتضررين  -وهنا نحن بين بعض الخيارات 

الجهات المسؤولة سقي النخيل، أو تحد منه وتترك القدر الممكن فقط بما يكفل وصول الماء 

للفئة المتضررة، أو تمنع استعمال المضخات والأنابيب الكبيرة، وتراقب سرقة المياه بالطرق 

نا ت غير المشروعة، أو تحسب حساب النخيل في المخططات المتعلقة بتفجير المياه وبناء الخزا
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مراعاة للمنطقة وخصوصياتها.. وعلى العموم فلا بد من المحافظة على الحقوق وتحقيق 

﴾ العدل بين الناس، قال تعالى: تَضَر  ْ بٍ محُّ اء قِسْمَة  بَيْنَهُمْ كُلُّ شُِْ ئْهُمْ أَنر الْمَ  .  65﴿وَنَبِّ

 النموذج الثاني: يتعلق بحق الارتفاق في المرور

ء بالممن الظواهر المنتشرة في من  ت وخاصةركباطقتنا وبكثرة ظاهرة غلق الشوارع سوا

ر ناس، بال الكبيرة، وكذا في المناسبات مثل الأفراح وغيرها، وكل هذا يلحق الأضرا

لتحرك ها اويوقعهم في حرج في بعض الأحيان، وخاصة في الأماكن الضيقة التي يصعب في

 مثل بعض الأحياء القديمة.

 تحوذ علىبحيث يتوسع الفلاح في الطريق ويسالمزارع أصحاب وشبيه به ما يقع بين 

و أ سالكبسبب غلق الم مرور جاره لملكهحتى يمنع بعضهم الأرض ما وجد لذلك سبيلا ف

 تضييقها، فيلحق الضرر بالمارة وبأصحاب الممتلكات مِن الذين وراءه.

ء من الطرق العامة والشوارع، مثل الزيادة في البيوت،   لال بعضتغاسوومثله أخذ أجزا

 نتشارااخيل الساحات وأماكن النخيل، فتضاف للدور، بل حتى إذا لم يضف فقد انتشر الن

 أخرى، حيانأكبيرا وأصبح يحرج الجيران من حقهم في الطريق، ويضيق عليهم الطرقات في 

 رغم ما فيه من منافع خاصة.

لهش ناء االب وخاصة عند عملية القضاء على –وأيضا ما وقع من العديد من الأشخاص 

حاب ما أدى ببعضهم لغلق الطرقات وتضييقها بالشهور العديدة، فيضيق على أص –

ها، مة وغيرلقمااالمساكن المجاورة في دخول مركبات الماء والمركبات الخاصة ومركبات رفع 

ك أنه ملم وكحين يهدم بيته لإعادة بنائه بالإسمنت يأخذ من الشارع العا بل إن بعضهم

 ...له

ن ب أما نرجع لمقاصد التشريع ونحكم روح القانون نجد كل الذي ذكرناه يجوعند

ثل م؛ لأن رجوةيمنع، ويستوجب علينا تحقيق حق الارتفاق لرفع الضرر وتحقيق المنافع الم

 ؤدي لعدة أمور منها:تلك التصرفات ت

 .ولا قانوناوهذا لا يجوز شُعا  ،التعدي على الملك العام -أولا 
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 تنفس للناسموالقضاء على الساحات العامة التي هي لتضييق الشوارع يؤدي  -ثانيا 

 يضرو ،عالشر وهذا فيه من الضرر البليغ ما لا يخفى على الجميع، وينافي مقاصداليوم، 

 .المصلحة العامةب

ها أو وذ عليالطرقات تدخل ضمن الوقف العام الذي لا يجوز للإنسان أن يستح –ثالثا 

 هم.مصالح مشروع، ربما يضيع حق الغير فيها أو يضر بهم ويعطليستغلها بغير وجه حق 

ات لساحاات وبالطرقحكم الارتفاق لهذا نجد السادة من علماء المالكية قد تكلموا في 

 عل علىيجأن  ليس للرجل»العامة، وما يجوز منه وما لا يجوز، جاء في البيان والتحصيل: 

جل عن ر تاب أوله حديث طلق وسئل مالكومن ك: الرحبة نجافا وبابا ليختص بمنفعتها

 الأحمال ريق علىالط له داران، وهما في رحبة وأهل الطريق ربما ارتفقوا بذلك الفناء إذا ضاق

، ولم يكن ه فناءلحبة وما أشبهها، فدخلوا فيه، فأراد أن يجعل عليه نجافا وبابا حتى تكون الر

  على الرحبة باب، ولا نجاف، قال: ليس ذلك له. 

ص با ليختوبا ال محمد بن رشد: هذا كما قال: إنه ليس له أن يجعل على الرحبة نجافاق

ا إنما لأربابه حجر،بمنفعتها، ويقطع ما للناس من الحق في الارتفاق بها؛ لأن الأفنية لا تت

 على ما يأتي م فيهضر بهالانتفاع بها، وكراؤها فيما لا يضيقها على المارة فيه من الناس، ولا ي

سير ء اليع الشيرسم تأخير صلاة العشاء بعد هذا، وقد اختلف أن يحجر من الفناء الواسفي 

 سماع فييأتي   ماالذي لا يضر تحجيره بمن يمر في الطريق، هل يقر ذلك له أو يهدم عليه على

 . 66«زونان، وسماع أصبغ بعد هذا، وبالله التوفيق

باح ء والمالك يجيز قسمة الفنالم يكن م»قال ابن حبيب قال مطرف وابن الماجشون: 

 ناس منلل لأنه مما ؛فيكون أمام دور القوم عن جانب الطريق وإن اجتمعوا ورضوا بذلك

 وصاحب لرجلعامة، فيه المنفعة، ربما ضاق الطريق بأهله وبالدواب فيميل الراكب أو ا

لها يس لأهول ،الحمل عن الطريق إلى تلك الأفنية والرحاب التي على الأبواب فيتسع فيها

  .67«تغييرها عن حالها
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راعاة ميهم بل لو كانت الرحبة خاصة إلا بمجموعة معينة لا تتعداهم لغيرهم وجب عل

رتفقاً، ملساحة كوا اوإذا اقتسم قوم داراً وتر»حق الارتفاق في ذلك، جاء في تهذيب المدونة: 

ضهم أن راد بعن أاق، وإأولى بما بين يدي ]باب[ بيته من الساحة في الارتف فكل واحد منهما

عن  سعة يطرح بين يدي ]باب[ غيره العلف والحطب، لم يكن له ذلك إن كان في الدار

لا أن ه، إذلك، وإن احتاج إلى طرح ذلك في الساحة، ويقع بعض ذلك على باب غيره طرح

 . 68«يكون في ذلك ضرر على من يطرحه على بابه، فيمنع أن يضر به

، فقد: ر ونحوهلمرولة على المباني بما يضر حق الارتفاق بالطريق وفيما يتعلق بحكم الزياد

نيتفي  سحنونسئل » م ين أماا دكاكلوكة فأراد أهلها سد الطريق من السقائف واتخذومم حوا

ه أما هذيق، وويُمنع من تضييق الطر ،تُرد على حالها فقال: ،العمد نصبوا عليها ركائز

نيت فهي لأهلها  ،يقبالطر ا يضرالطريق تزيدوا أمام السواري م هذه وهم إذا قطعوا  ،الحوا

 ا ذكرتموا فإذا فعل ،ومدخل الناس إليهم ،وإنما موضع السواري فناؤهم ،فليس ذلك لهم

نيت أفنية سُقفت ،وزادوا بناءً من الطريق  ، تُقسملافنية والأ فإنما الذي بين يدي هذه الحوا

دوابهم بثوا بن يلادوا من منع أهل البادية أوهي كذلك قديمة فتبقى على حالها، وأما ما أر

نيت مال الله ،تحت تلك السقائف  عن  تُغيرُ  فلافلهم ذلك لضرر الدواب وأزبالها، وأما حوا

 .69«حالها

الدور  ربابأفنية الدور المتصلة بطريق المسلمين ليست بملك لأ»قال محمد بن رشد: و

في  اق بهارتفلما للمسلمين من الا ؛اسكالأملاك المحوزة التي لأربابها تحجيرها عن الن

تاجون يما يحا فمرورهم إذ ضاق الطريق عنهم بالأحمال وشبهها، إلا أنهم أحق بالانتفاع به

 . 70«...إليه من الرمي وغيره

ئري نجد المادة:  منه تعطي للمحصور حق  693وعندما نرجع للقانون المدني الجزا

لعقارات الحاصرة ولو بالتعويض لهم على ما الدعوى في فتح الممر المطلوب على حساب ا

د التي بعدها إلى المادة: 71يقدره القضاء كلها تتحدث عن حق المرور  702. والموا

كلها تتحدث عن حق التعلية في البناء  708إلى المادة:  703ووضعياته المختلفة؛ من المادة: 



 

 علي زواري أحمد  د.ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ودوره في جلب المنافع ودفع المضارالِارْتفَِاق حق 

 

34 
 2021( ـ 01) عدد( ـ ال18)لد المج 

ISSN: 1112-4938, EISSN: 2600-6456 
 

 . 72الاتوالاشتراك وعدمه في الجدران وما يلزم قانونيا في كل تلك الح

صبح وخلاصة القول: وإن كانت الحاجة ماسة للطريق في زمن ماض، فإن اليوم أ

لتمدن عة اللطرقات والساحات العامة والأماكن القريبة من العمران أهمية كبرى بطبي

تم بحق أن نه ليناعوالتغير العمراني الحاصل وكثرة المرافق وحركة النقل والتنقل؛ لذا يجب 

ءة ما كتبه أسلافنالارتفاق في مثل ه لصبغة عطيه اا ونذه المسائل والقضايا، وأن نعيد قرا

واحي وعلى يع الن جمفيالمناسبة لحياتنا اليوم مراعين في ذلك ما شهدته الحياة من تطور وتغير 

كثر لات وتلمشككل الأصعدة، وبالمقابل يتطلب الأمر منا إطلاع الناس بذلك حتى لا تقع ا

 دراية بالقانون المنظم لمثل هذه الأمور. النزاعات على جهل وعدم

 الخاتمة

 لال هذهخأن نجمل جملة من النتائج التي توصلنا من يمكننا هذا البحث  ختامفي و

 الورقة البحثية:

 لمحافظةلناس وااشؤون  في تنظيم ةساسيمن القضايا الأن حق الارتفاق يعتبر اليوم إ -

ء تع على مصالحهم وفي دفع الضرر عنهم، نيةالع الفلاحية أولق الأمر بالأراضي سوا ، أو مرا

 غلالستية الاعمليسهل ينظم وفهو العقارات، أو الأماكن العامة، أو الممتلكات الخاصة، 

ر  من غيروتبادل بالمجاور في حدود النفع الملانتفاع لويقدم الوسيلة المثلى والاستفادة،  أضرا

 .تلحق بالمتجاورين

لجزئية ؛ ولهذا جاءت زاخرة بالنصوص اكلها وعدل كلها الشريعة الإسلامية مصالح -

 . عهرفتحث على دفعه وو الضرر نفيبحق الارتفاق وت والقواعد الكلية التي تأمر

ء اهتمت كثيرا بالجار وأعطته مكانة كبيرك - في  ة ورغبتما أن الشريعة الإسلامية الغرا

دفعت  بذلكوا حق الارتفاق، الإحسان إليه، وضمنت له حقوقه وحق ممتلكاته، والتي منه

 عنه الضرر وحققت له المنفعة بما لا يضر غيره.

ع وقُنِّن لجلب منفعة أو دفع مضرة أو كليهما، - ولهذا اهتم فقهاء  حق الارتفاق شُُِّ
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وبينوا حدود المالك في الانتفاع بملكه  ،بتنظيم العلاقة بين الجيران -وغيرهم  –المالكية 

دين في ذلك على قاعدة أساسية بنيت عليها جميع الحقوق التي حتى لا يضر جاره، معتم

ر«: وهي قوله  ؛أقرتها الشريعة الإسلامية  . »لا ضرر ولا ضرا

تقييد وحق الارتفاق المتعلقة ب نصوصالقانون المدني الجزائري بجملة من ال جاءلقد  -

 حقوق نم واهاس على ما دلت إنوه، أنواع بعضب خاصةولكن في أغلبها  الملكية بذلك،

 حقوق عموملى ع تدلأنها  كما القديمة والجديدة، والعامة، الخاصة الأملاك في الارتفاق

تحديد يد واللتجد، ومع ذلك ما زال القانون يحتاج للدراسة والتعديل والإضافة واالارتفاق

ده غير المنضبطة، والتي يغلب عليها الطابع العام.  في بعض موا

ع كما أن القانون المد - ئري شَُر ، عقارلل ةعينيلا وققواعتبره من الحرتفاق حق الاني الجزا

 أوراً ن ظاهقد يكو ،وحق دائم، ، وحق تابع للعقارآخريحد من منفعة عقار لفائدة عقار 

ة يطبيعقات الالارتفاو الدائمةوغير  دائمةسلبياً والارتفاقات الأو وقد يكون ايجابياً ، خفياً 

تفاقاً، نشأة اق الموقد اشترطت هذه القوانين أن تكون حقوق الارتفا والإدارية..القانونية و

الفة مخقوق كما اشترطت ألا تكون هذه الح، للعقار أو عليه، لا للشخص المالك أو عليه

 .للنظام العام

 فيف عدم التعسب اقفحق الارتزم في يلتلجزائري يلزم المالك للعقار أن القانون المدني ا -

ه ومن حيث بالمرتفق العقار  يثحمن  به قفالعقار المرتك يضر بمالنه لأ قه؛حم داخاست

عقار ال كالعمال ماست إعاقة ناع عنبالامته ق بفالعقار المرت كمال زميلتو مضمون الارتفاق،

 .اقفرتللا هق بفالمرت

زع الديني وتغليب المصلحة الخاصة مع ضعف في عصرنا و -  ة، ينبغيعلى العامالوا

دها تفعيل تاح بعتى يفقه الارتفاق والقانون المتعلق به من الناحية المدنية، حتوعية الناس ب

تحدد وفاق وبالرغم من وجود نصوص قانونية تنظم حق الارت القانون بحزم وجدية؛ لأنه

 .بسبب حق الارتفاق كثيرة ن النزاعات التي تقوم بين الجيرانإلا أمجاله، 

 المقترحات: 



 

 علي زواري أحمد  د.ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ودوره في جلب المنافع ودفع المضارالِارْتفَِاق حق 

 

36 
 2021( ـ 01) عدد( ـ ال18)لد المج 

ISSN: 1112-4938, EISSN: 2600-6456 
 

حث سة والبلدراا في نهاية هذا البحث، أن الموضوع يحتاج لمن المقترحات التي نخرج به

ق حق بها يتعلووالتفعيل؛ وخاصة في القضايا الواقعية المطروحة على الساحة في مجتمعنا 

 لشريعةهل االارتفاق، ولذا وجب تكاثف الجهود في هذه المسألة من طرف المختصين من أ

مشاريع  يام بالتوعية.. لذا نقترح أن يكونصد زيادة التقنين والقق -وغيرهم  –والقانون 

ل سية، بدرا وممزوجة بالجوانب الميدانية، كما تكون فيه ندوات وأيام ةرسائل أكاديمي

لكثير لأن ا اية؛ومؤتمرات يشارك فيها المعنيون بالموضوع حتى يأخذ حقه من الدراسة والعن

 من أمور الناس اليوم مرتبطة به. 

 الهوامش
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 .485 /3ر المعارف، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، هـ(، دا1241المالكي )المتوفى: 

هـ(، دار 1101شُح مختصر خليل: محمد بن عبد الله الخرشي المالكي أبو عبد الله )المتوفى:  - 45

 .60 /6، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ، بيروت –الفكر للطباعة 

م بن يوسف العبدري التاج والإكليل لمختصر خليل: محمد بن يوسف بن أبي القاس - 46

ية، الطبعة: الأولى، هـ(، دار الكتب العلم897الغرناطي، أبو عبد الله المواق المالكي )المتوفى: 

. وشفاء الغليل في حل مقفل خليل: أبو عبد الله محمد بن أحمد 134 /7م، 1994-هـ1416

كريم نجيب، مركز ال هـ(، دراسة وتحقيق: الدكتور أحمد بن عبد919العثماني المكناسي )المتوفى: 

 هـ 1429، العربية، الطبعة: الأولى جمهورية مصر -نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، القاهرة 

 .794 /2م،  2008 -

 .485 /3. وحاشية الصاوي: الصاوي، 369 /3حاشية الدسوقي: الدسوقي،  - 47

ي بن يوسف بن أحمد شُح الزرقاني على مختصر خليل وحاشية البناني: المؤلف: عبد الباق - 48

مد أمين، دار هـ(، ضبطه وصححه وخرج آياته: عبد السلام مح1099الزرقاني المصري )المتوفى: 

 .114 /6م، 2002 -هـ 1422، الطبعة: الأولى، لبنان –الكتب العلمية، بيروت 

 - 1206لوامع الدرر في هتك استار المختصر: محمد بن محمد سالم المجلسي الشنقيطي ) - 49

اج ن الحبهـ(، تصحيح وتحقيق: دار الرضوان، راجع تصحيح الحديث وتخريجه: اليدالي 1302

موريتانيا،  -شوطأحمد، المقدمة بقلم حفيد المؤلف: الشيخ أحمد بن النيني، دار الرضوان، نواك

 .109 /10م، 2015 -هـ 1436الطبعة: الأولى، 

 .60 /6شُح مختصر خليل: الخرشي،  - 50

 .61 /6 المرجع نفسه، - 51

الشامل في فقه الإمام مالك: بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز بن عمر بن عوض، أبو البقاء،  - 52

مْيَاطيِّ المالكي )المتوفى:  مِيِريّ الدِّ هـ(، ضبطه وصححه: أحمد بن عبد 805تاج الدين السلمي الدر



    

       ..............................     جامعة الوادي ـ الجزائر
 

41 

https://www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/202 

 2021( ـ 01) عدد( ـ ال18)لد المج 
ISSN: 1112-4938, EISSN: 2600-6456 

 

                                                                                                                  

م، 2008 -هـ 1429، الكريم نجيب، مركز نجيبويه للمخطوطات وخدمة التراث، الطبعة: الأولى

2/ 703. 

 .371 /3حاشية الدسوقي: الدسوقي،  - 53

 .149 /7التاج والإكليل: المواق،  - 54

 .128 /7المرجع نفسه،  - 55

 .137 /7المرجع نفسه،  - 56

 .370 /3حاشية الدسوقي: الدسوقي،  - 57

محمد عليش، . ومنح الجليل شُح مختصر خليل، محمد بن أحمد بن 145 /7المرجع السابق،  - 58

بعة، تاريخ النشر: ط، الطبعة: بدون بيروت –هـ(، دار الفكر 1299أبو عبد الله المالكي )المتوفى: 

 .328 /6م، 1989هـ/1409

أبو بكر بن حسن بن عبد «: شُح إرشاد السالك في مذهب إمام الأئمة مالك»أسهل المدارك  - 59

 .60 /3نية، ، الطبعة: الثالبنان –وت هـ(، دار الفكر، بير 1397الله الكشناوي )المتوفى: 

 .65النساء:  - 60

 .111 /3، 2359صحيح البخاري: البخاري، كتاب المساقاة، باب سكر الأنهار، رقم: - 61

 .151 /7التاج والإكليل: المواق،  - 62

 .371 /3حاشية الدسوقي: الدسوقي،  - 63

 .213، ص: 692القانون المدني الجزائري المادة:  -ينظر  - 64

 .28القمر:  - 65

هـ(، حققه: د 520البيان والتحصيل: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي )المتوفى:  - 66

م، 1988 -هـ 1408، الطبعة: الثانية، لبنان –محمد حجي وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت 

9/ 330. 

أبو محمد عبد الله بن )أبي زيد( النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات:  - 67

العزيز الدباغ، دار  هـ(، تحقيق: محمد عبد386عبد الرحمن النفزي، القيرواني، المالكي )المتوفى: 

 .53 /11م، 1999الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة: الأولى، 
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د ابن التهذيب في اختصار المدونة: خلف بن أبي القاسم محمد، الأزدي القيرواني، أبو سعي - 68

د محمد سالم بن هـ(، دراسة وتحقيق: الدكتور محمد الأمين ول372البراذعي المالكي )المتوفى: 

 -هـ 1423، الشيخ، دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث، دبي، الطبعة: الأولى

 .222 /4م، 2002

 .52 /11النوادر والزيادات: ابن أبي زيد ، - 69

 .162 /9ن رشد، البيان والتحصيل: اب - 70

 .214القانون المدني الجزائري، ص:  –ينظر  -71

 .215 – 214المرجع نفسه، ص:  –ينظر  - 72


